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لقد ورد في بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة، قد تبادر إلى سحب مشروع القانون المتعلق 

 الأمانـــةإلـــى "، أنـــه وجـــه كتابـــاً 3/2/2010بتخفـــیض ســـن الاقتـــراع، كمـــا أعلـــن أحـــد الـــوزراء، فـــي 
 .لمجلس الوزراء، یطلب فیه سحب مشروع القانون المتقدم ذكره" لعامةا

 
ـــك الحكومـــة بموجـــب المـــادة  صـــلاحیة تقـــدیم مشـــاریع ) 1990تعـــدیل (مـــن الدســـتور  18تمل

 .الدستورمن  58قوانین، ومشاریع قوانین معجلة، إلى مجلس النواب استناداً إلى المادة 
 

ع، وفقاً لما هو متفق علیـه، علمـاً واجتهـاداً، بسـلطة ن هذه المشاریع، فان الحكومة، تتمتأوبش
استنسابیة وتقدیریـة، فهـي غیـر ملزمـة بتقـدیم أي مشـروع قـانون إلـى مجلـس النـواب، كمـا أنـه یعـود 

 .ذلك مناسباً  مشروع أن رأت لها سحب أي
 

مشــاریع القــوانین علــى مجلــس النــواب أو ســحبها، بموجــب مرســوم یوقعــه رئــیس  إحالــةویــتم 
ریــة ورئــیس الحكومــة والــوزیر المخــتص ویعتبــر هــذا المرســوم عمــلاً حكومیــاً غیــر خاضــع الجمهو 

 .لرقابة القضاء الإداري
 

C΄est ainsi que la jurisprudence refuse de reconnaître les reeours 
contre un décret portaut projet de loi: (C.E.g mai, 1q51, Mutuelle 
nationale des Etudiants de France. P. 253), de retrait d΄un projet de loi 
(C.E.19 janvier 1934, compagnie Marseillaise de Navigation à vapeur, p. 
985. 1937, 111, 41, note Alibert (traité de contentieux Administratif par 
Auby et Drago. 3éme Edition. Tome premier, 1984. no 105, p. 174). 

 
 الســـلطةوعلـــى غـــرار الاجتهـــاد الفرنســـي، فـــإن مجلـــس الشـــورى فـــي لبنـــان، یعتبـــر أن علاقـــة 

التنفیذیــة بالســلطة التشــریعیة، تــدخل فــي نطــاق الأعمــال الحكومیــة، غیــر الخاضــعة لرقابــة القضــاء 
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اجتهـــــاد . مجلـــــس القضـــــایا، غیـــــر منشـــــور 977-1-19تـــــاریخ  4قـــــرار رقـــــم . ل.ش.م(الإداري  
 ).30، القسم المتعلق بالأعمال الإداریة ص 1981الجزء الأول،  -اري في لبنانالقضاء الإد

 
 .مشروع قانون إلى مجلس النواب، أو سحبه إحالةویدخل حكماً ضمن هذا النطاق، 

 
وعلى الحكومة، بالإضافة إلى مشاریع القوانین العادیة، أن تقدم مشروع قـانون یتعلـق بتعـدیل 

بنـاء علـى اقتـراح  أو أن تضـعه 76یـة اسـتناداً إلـى المـادة ئـیس الجمهور الدستور بناء على اقتراح ر 
 .من الدستور 77نیابي وفقاً للمادة 

 
ــ واب أو إلا أنــه، وبخــلاف مشــاریع القــوانین العادیــة التــي تملــك بشــأن تقــدیمها إلــى مجلــس الن

اریع قـوانین ن الحكومة، لا تملك مثل هذه الصلاحیة، بشأن تقـدیم مشـسحبها، سلطة استنسابیة، فإ
 :التي جاء فیها ما یأتي 77دستوریة لا سیما الموضوعة بناء على اقتراح نیابي وذلك سنداً للمادة 

حینئــذ  الأمــریمكــن أیضــاً إعــادة النظــر فــي الدســتور بنــاء علــى طلــب مجلــس النــواب فیجــري "
 :الآتيعلى الوجه 

علـى الأقـل  أعضـائه یحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبنـاء علـى اقتـراح عشـرة مـن
 بإعــادةمــنهم المجلــس قانونــاً  یتــألفالــذین  الأعضــاءالثلثــین مــن مجمــوع  بأكثریــةأن یبــدي اقتراحــه 
 .النظر في الدستور

 
واضـحة، فیبلـغ على أن المواد والمسائل التي یتناولها الاقتراح یجـب تحدیـدها وذكرهـا بصـورة 

وافقـت  فـإذا، بشـأنهرئیس المجلس ذلـك الاقتـراح إلـى الحكومـة طالبـاً إلیهـا أن تضـع مشـروع قـانون 
الثلثین وجب علیها أن تضع مشروع القانون وتطرحـه علـى  بأكثریةالحكومة المجلس على اقتراحه 

 ..."یدرسه ثانیة الختوافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس ل لموإذا  أشهرالمجلس خلال أربعة 
 

ـــین بوضـــوح، أن المـــادة  ـــواب التشـــریعیة،  77یتب ـــس الن ـــداً لصـــلاحیة مجل  وإخـــلالاً تشـــكل تقیی
عیة والتنفیذیــة، المنصــوص عنــه، فــي بالمبــدأ البرلمــاني القــائم علــى التــوازن بــین الســلطتین التشــری

أي تعــدیل دســتوري اعتمــد، مــن اجــل إقــرار الفقــرة هـــ، مــن مقدمــة الدســتور، باعتبــار أن المشــرع، 
 :مقترح من قبل مجلس النواب، آلیة معینة، تتضمن القیود والمراحل التالیة
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 أن یكون مجلس النواب في عقد عادي 
  المجلس على الأقل التعدیل الدستوري أعضاءأن یقترح عشرة من. 
 أن یوافق مجلس النواب بأكثریة الثلثین على اقتراح التعدیل. 
 التعــدیل إلـــى الحكومــة طالبـــاً إلیهــا أن تضـــع مشــروع قـــانون  یبلــغ رئـــیس المجلــس اقتـــراح

 .بشأنه
  إذا وافقت الحكومة، یترتب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلـس خـلال

 .أشهرأربعة 
 المجلس لیدرسه ثانیة الخ تعید القرار إلى إذا لم توافق، فیتوجب على الحكومة أن... 
 

فهـي ملزمـة  تقدم لا تملـك حریـة التقـدیر بشـأن اقتـراح التعـدیل،إلى ما  بالاستنادإن الحكومة، 
 .دستوریاً، أن تضع مشروع قانون التعدیل خلال مهلة معینة، أو أن تعید القرار إلى المجلس

 
إن وضــع مشــروع القــانون مــن قبــل الحكومــة، بعــد الموافقــة علیــه، یشــكل مرحلــة مــن مراحــل 

 القــولصــلاحیة بســحبه، لأن  أیــةلــس، تفقــد الحكومــة علــى المج إحالتــهوبعــد . الدســتوريالتشــریع 
 .، وهذا الأمر غیر جائز دستوریاً 77 المادةیؤدي إلى تعطیل خلال ذلك، 

 
سـنة، یتبـین، أنـه مشـروع  18الاقتـراع إلـى سـن وبالعودة إلى مشروع القانون المتعلـق بتعـدیل 

الواردة  للأحكامضعته تطبیقاً من الدستور، وان الحكومة و  21علق بتعدیل المادة تستوري یدقانون 
، الإحالـةولا یجوز لها بالتالي، بعـد . على مجلس النواب بغیة إقراره إحالته، ومن ثم 77في المادة 

أن تســـترده، لأن ســـحبه مـــن شـــانه أن یـــؤدي إلـــى تعطیـــل التشـــریع الدســـتوري المبنـــي علـــى اقتـــراح 
 .نیابي

 
ابعــة درس مشــروع القــانون، ســواء تــم وفــي مطلــق الأحــوال، یبقــى مجلــس النــواب، ملزمــاً بمت

 .سحبه أم لا من قبل الحكومة
 

ویمكننا، أن نستخلص، من كل مـا تقـدم، أن الحكومـة لا تسـتطیع دسـتوریاً أن تسـترد مشـروع 
ویتوجـب علـى مجلـس النـواب البـت  ،سـنة 18ق بتعـدیل سـن الاقتـراع إلـى القانون الدستوري المتعلـ
 .به، في جمیع الحالات
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